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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة التاسعة والأربعون

        ٢٠١١يوليه / تموز٢٩-١١
  الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة    

    
  جمهورية إيطاليا    

  
ها  جلـستي  في) CEDAW/C/ITA/6(نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لإيطاليـا           - ١

ــودتين في٩٨٣  و٩٨٢ ــوز١٤  المعقـ ــه / تمـ ــرد ). 983  وCEDAW/C/SR.982 (٢٠١١يوليـ وتـ
، بينمـا تـرد ردود   CEDAW/C/ITA/Q/6قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنـة في الوثيقـة        

  .CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1إيطاليا عليها في الوثيقة 
  

  مقدمة    
 علـى تقريرهـا الـدوري الـسادس الـذي جـاء              الطرف ةتعرب اللجنة عن تقديرها للدول      - ٢

لمبادئ التوجيهية الموضوعة من قبل اللجنة والمتعلقة بإعداد التقارير، بـالرغم           تقيدا با بوجه عام م  
. من أن التقرير جـاء متـأخرا وفـاق مـن حيـث حجمـه العـدد الأقـصى المطلـوب مـن الكلمـات                   

 ولعدم اتـساق المعلومـات المتعلقـة        وتأسف اللجنة للطابع الوصفي الذي يسم المعلومات المقدمة       
إلى الملاحظـات الختاميـة     لة  بوضع النساء والفتيات في مجموع أراضي إيطاليا وعدم انتظام الإحا         

  .التي اعتمدتها اللجنة إثر نظرها في التقرير السابق الذي قدمته الدولة الطرف
قدمتـه وعلـى    وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على العـرض الـشفوي الـذي                - ٣

علـى  وردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها فريق اللجنة العامـل قبـل الـدورة                 
كمــا تعــرب أيــضا عــن . التوضــيحات الإضــافية المتعلقــة بالأســئلة الــتي طرحتــها اللجنــة شــفويا 

ظـر أثناءهـا في     تقديرها للمعلومات الخطية التكميلية التي قُدّمت إلى اللجنة بعد الجلسات الـتي نُ            
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التقرير الدوري السادس، غير أنها تلاحظ أن بعض الأسـئلة الـتي طرحتـها اللجنـة لم تلـق دائمـا             
  .جوابا واضحا ودقيقا

رأسـه رئـيس اللجنـة الوزاريـة المعنيـة          تالـذي   على وفدها   الدولة الطرف   بوتشيد اللجنة     - ٤
لمؤسـسات الوطنيـة، منـهم مـن        ممثلين عن مختلف الوزارات الحكوميـة وا      وشمل  بحقوق الإنسان،   

وتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها     . التـداول بالفيـديو  الذي جرى عـن طريـق   اء شارك في الحوار البنَّ   
  .للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة

  
  الجوانب الإيجابية    

، الـسابق ترحب اللجنة باعتماد عدة قـوانين جديـدة وتعـديلات منـذ النظـر في التقريـر                   - ٥
  :ترمي إلى القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة وتشمل ما يلي

 بشأن الأحكـام المتعلقـة بمنـع ممارسـة تـشويه الأعـضاء              ٧/٢٠٠٦القانون رقم     )أ(  
  التناسلية للمرأة وحظرها؛

بالاحتجـاز   الذي أنشأ جريمة المطـاردة وقـرر عقوبـة           ١١/٢٠٠٩القانون رقم     )ب(  
  نف الجنسي؛الإلزامي على مرتكبي أعمال الع

ــم     )ج(   ــشريعي رق ــذي اعت١٩٨/٢٠٠٦ُالمرســوم الت ــة تكــافؤ    ال ــه مدون مــد بموجب
 الـذي جـرى بموجـب تعـديل         ٥/٢٠١٠الفرص بين النساء والرجال، والمرسوم التشريعي رقـم         

  تلك المدونة وتكملتها؛
 بـاء المـؤرخ     ٢٩٥٦ والقـانون البرلمـاني      ٢٤٢٦النص الموحد للقـانون البرلمـاني         )د(  

 والرامـي إلى زيـادة مـشاركة المـرأة في مجـالس الـشركات المطروحـة                 ٢٠١١يونيـه   /ران حزي ٢٨
  .أسهمها للتداول العام أو الشركات التي تنطوي على مشاركة عامة

تقدير اعتماد الدولة الطرف مختلف خطط وبرامج العمل الراميـة          مع ال وتلاحظ اللجنة     - ٦
  :تعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يليإلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة و

ــانون        )أ(   ــدة في كــ ــن والمعتمــ ــسلام والأمــ ــالمرأة والــ ــة بــ ــل المتعلقــ ــة العمــ خطــ
  ؛٢٠١٠ديسمبر /الأول

 /، المعتمـدة في تـشرين الأول       والملاحقـة  خطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة       )ب(  
  .٢٠١٠ أكتوبر
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الطرف والتزامها بالمضي قـدما صـوب تمكـين المـرأة           وتثني اللجنة على مبادرات الدولة        - ٧
الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الأخــرى، وتــشير   إطــار المــساواة بــين الجنــسين في  تحقيــق و

ــة حظــر عــالمي علــى     ــة إلى إقام ــادرات الرامي ــشويه الأعــضاء التناســلية  ممارســة خاصــة إلى المب ت
ــتي أظهرتهــا وزارة تكــاف    ــادة ال ــرف بالري ــا مــن أجــل إنهــاء العنــف    للمــرأة، وتعت ؤ الفــرص عالمي

  .المرأة ضد
وتثني اللجنة على الدولة الطرف أيـضا لقيامهـا بـإدراج البعـد الجنـساني ضـمن برامجهـا                     - ٨

سـيما في    للتعاون الإنمائي وتنفيذ أنشطة في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، ولا            
  .الدول غير المستقرة وحالات التراع

  :وتلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على ما يلي  - ٩
 ، وبخاصة النساء والأطفـال    ،بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص       )أ(  

  ؛٢٠٠٦المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 
  ؛٢٠٠٩اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام   )ب(  
  .٢٠١٠اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر في عام   )ج(  

  
   والتوصياتالشواغلأهم     

تشير اللجنة إلى التزام الدولـة الطـرف بالعمـل المنـتظم الـدؤوب علـى تنفيـذ جميـع                   - ١٠
في هذه الملاحظات الختاميـة      عنها   والشواغل التي أعرب  أحكام الاتفاقية، وتعتبر أن الآراء      

اية الدولة الطرف بها علـى سـبيل الأولويـة خـلال الفتـرة الممتـدة مـن الآن حـتى                     تقتضي عن 
وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تركـز            . تقديم التقرير الدوري المقبل   

في أنــشطتها علــى تلــك الميــادين وأن تفيــد عــن الإجــراءات المتخــذة والنتــائج المتحققــة في   
عو اللجنة الدولة الطرف إلى نقل هذه الملاحظات الختامية إلى   وتد. تقريرها الدوري المقبل  

  .المكاتب الحكومية المعنية وإلى البرلمان والجهاز القضائي لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما
  

  البرلمان    
بينما تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسـية عـن التنفيـذ                 - ١١

في هـذا الـشأن،    لمـساءلة   الأخـص با  طـرف بموجـب الاتفاقيـة وأنهـا         التام لالتزامات الدولة ال   
فإنهــا تــشدد علــى أن الاتفاقيــة ملزمــة لجميــع فــروع الحكومــة، وتــدعو الدولــة الطــرف إلى 
تشجيع البرلمان على أن يتخـذ، وفقـا لإجراءاتـه وحـسب الاقتـضاء، الخطـوات الـضرورية                  
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 الإبـلاغ المقبلـة الـتي سـتقوم بهـا الدولـة            فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية      
  .الطرف بموجب الاتفاقية

  
  الملاحظات الختامية السابقة    

ــها         - ١٢ ــشواغل الــتي أعربــت عن ــد مــن ال ــة للعدي ــام بمعالجــة كافي ــة لعــدم القي تأســف اللجن
ــد نظر   ــدتها بع ــتي أب ــاوالتوصــيات ال ــع والخــامس     ه ــدوريين الراب ــة الطــرف ال ــري الدول  في تقري

، ومنـها مـثلا تلـك المتعلقـة بوضـع المـرأة في              CEDAW/C/ITA/4-5ة  ة الجامع ـ  في الوثيق  الصادرين
للتـدابير  ”سوق العمـل والتمييـز الـتي تواجهـه المـرأة في مجـال الأجـور، وانعـدام الفهـم الواضـح                       

  .، فضلا عن نشر الملاحظات الختامية على نطاق واسع“الخاصة المؤقتة
ى بــذل قــصاراها مــن أجــل معالجــة التوصــيات  وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف عل ــ  - ١٣

  .واطن الانشغال الواردة في هذه الملاحظات الختاميةالتصدي لمالتي لم تنفذ بعد، والسابقة 
  

  التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري    
ــاري        - ١٤ ــا الاختي ــة وبروتوكوله ــشرت الاتفاقي ــة الطــرف ن ــة أن الدول بينمــا تلاحــظ اللجن

 تـشعر بالانـشغال     اتامية السابقة في الموقع الـشبكي لإدارة تكـافؤ الفـرص، فإنه ـ           والملاحظات الخ 
ــة،     هــذين لعــدم ترجمــة أحكــام   ــة الإيطالي ــة إلى اللغ ــة للجن الــصكين وكــذلك التوصــيات العام

أن تلك الأحكام والتوصيات غير معروفة بما يكفي في جميع فروع الحكومة ولـدى فئـات               كما
ويشغل بال اللجنة أيضا كون الاتفاقيـة لم تحـظ بـنفس            . نساء أنفسهن المجتمع عامة وفيما بين ال    

سـيما توجيهـات     القدر من التعريف والأهمية الذي تحظى به الـصكوك القانونيـة الإقليميـة، ولا             
ــا       ــا فيهـ ــدابير، بمـ ــانوني للتـ ــاس قـ ــام كأسـ ــستعمل بانتظـ ــي لا تـ ــن ثم فهـ ــاد الأوروبي، ومـ الاتحـ

ى التمييــز ضــد المــرأة وتعزيــز المــساواة بــين الجنــسين داخــل التــشريعات، الراميــة إلى القــضاء علــ
  .الدولة الطرف

  :وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  - ١٥
زيادة التوكيد في جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، على   )أ(  

  ؛نسانالاتفاقية بوصفها صكا ملزما قانونا وواجب التطبيق في مجال حقوق الإ
تكثيف جهودها من أجل إذكـاء وعـي النـساء بحقـوقهن بموجـب الاتفاقيـة          )ب(  

  ؛وبإجراءي تقديم الرسائل والتحري اللذين ينص عليهما بروتوكولها الاختياري
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المبــادرة إلى اتخــاذ تــدابير ترمــي إلى إذكــاء الــوعي بالاتفاقيــة وبروتوكولهــا     )ج(  
قليمــي والبلــدي وصــعيد المقاطعــات،    علــى كــل مــن الأصــعدة الــوطني والإ    الاختيــاري 

سيما لـدى جهـاز القـضاء وفي أوسـاط المهـن القانونيـة والأحـزاب الـسياسية والبرلمـان                   ولا
والمسؤولين الحكوميين، وكذلك الجمهور العام، بهدف تعزيـز اسـتعمال الاتفاقيـة في وضـع            

ــة إلى    ــبرامج الرامي ــسياسات وال ــدأ المــساوا تحقيــق وتنفيــذ التــشريعات وال ة بــين النــساء  مب
  ؛والرجال على أرض الواقع

ــاري، وكـــذلك     )د(   ــا الاختيـ ــة وبروتوكولهـ الحـــرص علـــى أن تـــصبح الاتفاقيـ
التوصــيات العامــة للجنــة والآراء المعتمــدة بــشأن فــرادى الرســائل والتحريــات، جــزءا         

يتجزأ من المناهج التعليمية، بما في ذلك التعليم القانوني وتـدريب مـوظفي القـضاء، مـن                  لا
أجــل إقامــة ثقافــة قانونيــة صــلبة تقــوم علــى نبــذ التمييــز ضــد المــرأة وتعزيــز المــساواة             

  .الجنسين بين
  

  مسؤولية الحكومة الوطنية وخضوعها للمساءلة    
تكرر اللجنة تأكيـد الانـشغال الـذي أعربـت عنـه في ملاحظاتهـا الختاميـة الـسابقة بـأن                       - ١٦

الإقليميــة والمحليــة قــد ينــشئان صــعوبات  نقــل صــلاحيات الحكومــة وتفويــضها إلى الحكومــات  
  .يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في مجموع أنحاء البلد فيما
هياكــل تفعيــل وتكــرر اللجنــة تأكيــد توصــيتها بــأن تكفــل الدولــة الطــرف، عــبر      - ١٧

وآليات التنسيق والرصد، تطبيق الاتفاقية تطبيقـا فعـالا ومتـسقا مـن قبـل جميـع الـسلطات                   
ــة بمـ ــ  ــة والمحليـ ــي     الإقليميـ ــوع أراضـ ــة في مجمـ ــذ الاتفاقيـ ــائج في تنفيـ ــدة النتـ ــضمن وحـ ا يـ

  .الطرف الدولة
  

  الآلية الوطنية    
لاحظت اللجنة توسيع ولاية ومهام إدارة تكافؤ الفرص في الدولـة الطـرف، وكـذلك                 - ١٨

المعلومات المتعلقة بالأموال المخصصة لتلك الإدارة والآليات والشبكات العديـدة المنـشأة لـدى              
سة ومجلس الوزراء وشتى الإدارات الحكومية أثناء الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، وكلـها معـني                 الرئا

وتكــرر اللجنــة تأكيــد الــدور المهــم الــذي تــضطلع بــه  . بمهمــة القــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة
ــة      المنظمــات غــير الحكوميــة في تحقيــق المــساواة بــين الجنــسين، وهــو دور يجــب أن تثمنــه الدول

  . بتشجيعهالطرف وتقوم
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  : وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ١٩
ضــمان التقيــد بتعمــيم مراعــاة المنظــور الجنــساني علــى نحــو مــستمر لــدى      )أ(  

صــياغة وتنفيــذ جميــع القــوانين والأنظمــة والــبرامج في جميــع الــوزارات وهياكــل الحكومــة    
  اللامركزية؛

دولـة لتمويـل مـا تنفـذه     ضمان توفير موارد كافية ومستدامة من ميزانيـة ال     )ب(  
الوزارة المعنية بتكافؤ الفـرص والإدارة المعنيـة بتكـافؤ الفـرص مـن أعمـال تـستهدف علـى                

   وجه التحديد تحقيق المساواة بين الجنسين؛
 صــلات  إقامــةإجــراء مــشاورات تتــسم بالــشفافية والانتظــام، عــن طريــق    )ج(  

 الجمعيات النسائية والجهات الـتي  سيما رسمية وغير رسمية مع المنظمات غير الحكومية، ولا  
تدافع عن تمتع المرأة بحقوق الإنسان، من أجل التـرويج لحـوار تـشاركي وبنّـاء معهـا سـعيا                    

  .لتحقيق المساواة بين الجنسين
  

  التدابير الخاصة المؤقتة     
تشعر اللجنة بالقلق من أن فهم الدولة الطرف لمفهوم التدابير الخاصـة المؤقتـة، حـسبما       - ٢٠
كرت في تقريرها وخلال العرض الذي رافق تقديمه، لا يتوافق مع تفسير اللجنة لهذه التـدابير                 ذ

، ولأن تلـك التـدابير لا تطبـق بـشكل           )٢٠٠٤ (٢٥على النحو المبين في توصـيتها العامـة رقـم           
تحقيق المساواة الواقعية أو الموضوعية بين المـرأة        بمنهجي بوصفها استراتيجية ضرورية للتعجيل      

  .لرجل في جميع مجالات الاتفاقيةوا
  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي  - ٢١

إطلاع جميع المـسؤولين المعنـيين علـى مفهـوم التـدابير الخاصـة المؤقتـة وفقـا               )أ(  
  الـتي  ٢٥  رقـم   التوصـية العامـة    تفـسيرها في   مـن الاتفاقيـة، وحـسب        ٤ من المادة    ١للفقرة  
  اللجنة؛ أصدرتها
  الحسبان حقيقة أن الاكتفاء بالتدابير الطويلة الأجل والدائمـة         أن تأخذ في    )ب(  
لالتزام العـام الـذي تتحملـه الدولـة الطـرف بوجـوب             للا يكون كافيا للامتثال       قد وحدها
 حـــق المـــرأة في عـــدم التعـــرض إلى تمييـــز وفي التمتـــع بالمـــساواة مـــع الرجـــل، وأن  إعمـــال
سـيما في    لتحقيـق المـساواة بـين الجنـسين ولا         “أدوات مناسـبة  ”الخاصة المؤقتـة هـي       التدابير

  مجال العمل؛
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تطبيق تدابير خاصـة مؤقتـة بأشـكال مختلفـة في المجـالات الـتي تكـون نـسبة                     )ج(  
تمثيل المرأة منخفضة فيها، مثل الهيئات التشريعية والتنفيذية والإدارية والسياسية، أو الـتي             

أوضـاع النـساء الريفيـات     تحـسين  سـيما بهـدف مواصـلة    ، ولا تعاني فيها النـساء مـن حيـف       
، وتخـصيص مـوارد     والنـساء ذوات الإعاقـة     ونساء الروما والسنتي،     والمهاجرات والمسنات 

  .إضافية عند الحاجة لتعجيل تقدمهن
  

  القوالب النمطية والممارسات الضارة    
لئن كانت اللجنـة ترحـب بـالجهود المبذولـة في إطـار النظـام المدرسـي، مثـل الأسـبوع                       - ٢٢
لسنوي لمناهضة العنف، الذي ينظم في المدارس في جميع أنحاء البلد، فإنهـا تأسـف بـشدة لعـدم                   ا

وضع الدولة الطرف برنامجا شاملا ومنسقا لمكافحة القبول بـالأدوار النمطيـة للرجـال والنـساء                 
. المنتشر على نطاق واسع، مثلما أوصت به الملاحظات الختاميـة الـسابقة الـتي أصـدرتها اللجنـة                 

تزال اللجنة تـشعر بقلـق عميـق مـن تـصوير المـرأة كـسلعة جنـسية، والأدوار والمـسؤوليات                      ولا
 في فتلـك القوالـب النمطيـة، الـتي تـرد حـتى      . النمطية لكل من المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع      

 للمرأة، على النحو الـذي      الاجتماعية المكانة بها سياسيون، تقوض     التصريحات العلنية التي يدلي   
والانخـراط  جلى في وضع المرأة الضعيف في عدد مـن المجـالات، بمـا في ذلـك في سـوق العمـل                  يت
ــرأة       في ــار المــ ــى اختيــ ــؤثر علــ ــرار، وتــ ــنع القــ ــز صــ ــول إلى مراكــ ــسياسية والوصــ ــاة الــ  الحيــ

ومهنتـها، وتجعـل الـسياسات والاسـتراتيجيات تـؤدي إلى نتـائج وآثـار غـير متـساوية                    لدراستها
  .المرأة والرجل بين
  : وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي  - ٢٣

وضـــع سياســـة شـــاملة ومـــستدامة ومنـــسقة تـــستهدف الرجـــال والنـــساء   )أ(  
والفتيان والفتيات، للقضاء علـى تـصوير المـرأة كـسلعة جنـسية، وعلـى القوالـب النمطيـة                   

ينبغـي  و. مـن الاتفاقيـة   ) و (٢المتعلقة بأدوار المرأة في المجتمع وضمن الأسرة، وفقا للمـادة           
أن تشمل هذه السياسة تدابير قانونية وإدارية وتدابير لإذكاء الـوعي، وإشـراك المـسؤولين      

   الحكوميين والمجتمع المدني، وأن تستهدف جميع السكان؛
 تعميم المساواة بين الجنسين والقضاء علـى القوالـب النمطيـة الذكوريـة في               )ب(  
  ؛التعليم نظام

المــسائل الجنــسانية عنــصرا ب والتوعيــةنــسين جعــل قــضايا المــساواة بــين الج   )ج(  
  .أساسيا وموضوعيا وإلزاميا في إعداد جميع المعلمين على جميع المستويات
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ولئن كانت الدولة الطرف قد اتخذت مؤخرا تدابير لمعالجة المواقف النمطيـة والمتحيـزة                - ٢٤
لمواقـف علـى نحـو      ، حيـث تنتـشر تلـك ا       ات التجاريـة  جنسيا في وسائط الإعلام وقطاع الإعلان ـ     

خاص وحيث الرجل والمرأة يـصوّران بطريقـة نمطيـة في كـثير مـن الأحيـان، فـإن اللجنـة تـشعر                       
  . بالقلق من نقص المعلومات بشأن أثر هذه التدابير

وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبـل معلومـات عـن           - ٢٥
الإعـلام وفي الإعلانـات، وعـن تـدابير الرقابـة           وجود التنميط التحيزي الجنسي في وسائط       

الذاتيـة، مثـل مـدونات قواعـد الـسلوك والآليـات، المُعـدّة لرصـد وتلقـي الـشكاوى بـشأن            
  .العناصر المتسمة بالتحيز الجنسي في وسائط الإعلام، وعن نتائجها

  
  العنف ضد المرأة    

 المطــاردة جريمــة  الــذي اســتحدث١١/٢٠٠٩وترحــب اللجنــة باعتمــاد القــانون رقــم   - ٢٦
مرتكبي أعمال العنف الجنسي، وبخطة العمل الوطنيـة لمكافحـة          على  وفرض الاحتجاز الإلزامي    

، وكذلك بأول بحث شامل يجريـه المعهـد الـوطني للإحـصاءات عـن      الملاحقةالعنف ضد المرأة و   
كثـرة  زالـت تـشعر بـالقلق مـن          ومع ذلك، فإنها ما   . العنف البدني والجنسي والنفسي ضد المرأة     

انتشار العنف ضد النـساء والفتيـات، وثبـات المواقـف الاجتماعيـة والثقافيـة المتـسمة بالتغاضـي                   
عن العنف العائلي، فضلا عن نقص البيانات بـشأن العنـف ضـد النـساء والفتيـات المهـاجرات،               

وتـشعر اللجنـة أيـضا بـالقلق مـن ارتفـاع عـدد النـساء اللـواتي                . ونساء وفتيـات الرومـا والـسنتي      
، الأمـر الـذي قـد يـشير إلى فـشل            )قتـل الإنـاث   (تلن على يد شركائهن الحاليين أو الـسابقين         يُق

ســلطات الدولــة الطــرف في تــأمين حمايــة كافيــة للنــساء اللــواتي يقعــن ضــحايا لــشركائهن           
  . أو السابقين الحاليين
 بـشأن  )١٩٩٢ (١٩وتحث اللجنة الدولة الطرف، بموجب توصـيتها العامـة رقـم           - ٢٧

المرأة، والآراء التي اعتمدتها في إطار إجـراءات البروتوكـول الاختيـاري، علـى               ضدالعنف  
  :يلي القيام بما
التركيز على اتخاذ تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة في الأسرة وفي              )أ(  

المجتمــع، بمــا في ذلــك مــن خــلال تلبيــة الاحتياجــات المحــددة للنــساء المستــضعفات بــسبب   
  ؛المهاجرات والمسنات والنساء ذوات الإعاقةنساء الروما والسنتي، وظروف معينة، مثل 
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كفالــة تــوفير حمايــة فوريــة للمــرأة الــتي تقــع ضــحية للعنــف، تــشمل طــرد     )ب(  
مرتكب العنف مـن البيـت، وضـمان أن تـستطيع البقـاء في ملاجـئ آمنـة وممولـة جيـدا، في           

ــة المج     ــساعدة القانونيـ ــى المـ ــصولها علـ ــبلاد، وحـ ــاء الـ ــع أنحـ ــسية   جميـ ــشورة النفـ ــة، والمـ انيـ
  والاجتماعية، والجبر المناسب، بما في ذلك التعويض؛

كفالــة التوعيــة المنهجيــة والكاملــة بجميــع أشــكال العنــف ضــد النــساء           )ج(  
نفاذ القانون والمهنـيين العـاملين في الـسلطة         إسيما لموظفي    والفتيات للموظفين العامين، ولا   
   مل الاجتماعي، والتعليم؛القضائية، والرعاية الصحية، والع

تحسين نظام جمع البيانات المناسبة بـشأن جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة،                   )د(  
في ذلك العنف العائلي، وتدابير الحمايـة، والملاحقـات القـضائية، والعقوبـات المفروضـة                بما

على المرتكبين، وإجراء استقصاءات مناسبة لتقييم مـدى انتـشار العنـف الـذي تتعـرض لـه        
 والمهــاجرات  النــساء اللــواتي ينــتمين إلى الفئــات المحرومــة، مثــل نــساء الرومــا والــسنتي        

  ؛ والمسنات والنساء ذوات الإعاقة
مواصـــلة الـــسعي، بالتعـــاون مـــع مجموعـــة واســـعة مـــن الجهـــات المعنيـــة،     )هـ(  

ذلـك المنظمـات النـسائية ومنظمـات المجتمـع المـدني الأخـرى، وحمـلات التوعيـة عـبر                     في بما
ئط الإعلام وبرامج تثقيـف الجمهـور، مـن أجـل جعـل العنـف ضـد المـرأة أمـرا منبـوذا                       وسا

اجتماعيا، ونـشر المعلومـات المتعلقـة بالتـدابير المتاحـة لمنـع أعمـال العنـف ضـد المـرأة علـى                       
  الجمهور؛
ــع       )و(   ــة بمن ــة المجلــس الأوروبي المعني التــصديق في الوقــت المناســب علــى اتفاقي

  .أة والعنف العائليومكافحة العنف ضد المر
  

  الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء     
كافحـة الاتجـار    لماتفاقية مجلـس أوروبـا       ثني اللجنة على الدولة الطرف للتصديق على      وتُ  - ٢٨

بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص وبخاصــة النــساء ر، والتــصديق علــى بالبــش
ــة  ــة، والجهــود     الأمــم والأطفــال، المكمِّــل لاتفاقي المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطني

 الاتجار الذين جـرى تحديـدهم ومحاكمـة المتـاجرين           المبذولة لتقديم المساعدة الاجتماعية لضحايا    
ــخاص ــادة     . بالأشـ ــق المـ ــؤدي تطبيـ ــشى أن يـ ــة تخـ ــن اللجنـ ــشريعي   ١٨لكـ ــوم التـ ــن المرسـ  مـ

لــضحايا الاتجــار والاســتغلال    الــتي تقــضي بمــنح تــصاريح إقامــة خاصــة      ٢٨٦/١٩٩٨ رقــم
الحماية الاجتماعية، في حال تفسيرها تفسيراً حـصرياً، إلى حرمـان النـساء اللـواتي وقعـن                  بدافع

. ضحايا للاتجار في بلد آخر ثم جرى اقتيادهن إلى إيطاليا بغـرض الاتجـار، مـن الحمايـة الكافيـة                   
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الـتي اعتمـدتها الحكومـة       “منيـة مجموعـة التـدابير الأ    ”وتشعر اللجنة بـالقلق أيـضاً مـن أن تـؤدي            
علـى الـضحايا     فعليا مـن التعـرف بـشكل كـافٍ         القانون   إنفاذسلطات  إلى منع    ٢٠١٠ عام في

  .للاتجار المحتملين
  : بما يلي  القيام الدولة الطرف إلى اللجنةطلبوت  - ٢٩

علـى النحـو    عد عبر الوطني لجريمة الاتجار بالبـشر،        البُأن تأخذ في الحسبان       )أ(  
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال،          في   عترف به الم

، وأن توحِّـد إجـراءات       الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة          المكمِّل لاتفاقية 
  تحديد الهوية والإحالة فيما يتعلق بالضحايا المحتملين؛ 

  لعمل الوطنية لمكافحة الاتجار؛ اعتماد خطة ابإجراءات  أن تعجِّل  )ب(  
ــؤديأن  )ج(   ــادة  تكفـــــل ألا يـــ ــوم التـــــشريعي  ١٨ تفـــــسير المـــ  مـــــن المرســـ
ــساء اللــواتي  إلى حرمــان  ٢٨٦/١٩٩٨ رقــم  في بلــد آخــر مــن  وقعــن ضــحايا الاتجــار الن

  .الكافية الحماية
ــوانين            - ٣٠ ــشاريع ق ــدة م ــشة ع ــة الطــرف مناق ــا في الدول ــه تجــري حالي ــة أن تلاحــظ اللجن

، وذلـك  ) الـذي يجـرم الـدعارة في الأمـاكن العامـة     ٢٠٠٨ لعـام  AS 1079ذلك القـانون   في بما(
ومـع  . كجزء من مجموعة تدابير أوسع نطاقا تهدف إلى القضاء على البغاء والاستغلال الجنـسي   

مقتـرح تجـريم    أحـد أغـراض     ذلك، فإن اللجنـة تـشعر بـالقلق مـن اعتـراف الدولـة الطـرف بـأن                   
، ومـن أن  “ حمايـة الأمـن العـام وآداب الحيـاة الحـضرية          يكفل”  هو أن  عامةالبغاء في الأماكن ال   

حقــوق النــساء العــاملات في البغــاء في الــشوارع، ومعظمهــن مــن المهــاجرات، لم تؤخــذ علــى   
ولاحظت اللجنة أيضا أن الدولـة الطـرف تعتـبر           .يبدو في الحسبان لدى صياغة هذه التدابير       ما

وتــشعر اللجنــة بــالقلق مــن عــدم . س عــادة في أمــاكن مغلقــة تمــارومجهولــةالبغــاء ظــاهرة خفيــة 
  ممـن وقعـن    وجود برامج مساعدة ودعم للمرأة الراغبة في ترك العمل في البغاء حينما لا تكـون              

  .ضحية للاستغلال
  :بما يلي  القيامع الدولة الطرف علىوتشجَّ  - ٣١

 ،في الــشوارعممارســة البغــاء ثــر التــدابير المقترحــة لتجــريم  لأإجــراء تقيــيم   )أ(  
ممارسة البغاء   من دوائر    ن ينتقل  قد تحديد المخاطر المحتملة لاستغلال النساء اللواتي     ل وذلك

في العلــن إلى ممارســته في الــسر، حيــث يبقــى البغــاء ظــاهرة خفيَّــة ومجهولــة، كمــا اعترفــت  
  بذلك الدولة الطرف؛
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 الوقايــة مــن دخــول تــساعد علــىســتراتيجيات وبــرامج امواصــلة صــياغة   )ب(  
التوقــف عــن هــذه  في الراغبــاتنــساء الدعم لــ ووضــع بــرامج ،البغــاءالنــساء إلى مــضمار 

 والـدعم فيمـا يتعلـق بالخيـارات         علومـات الم قـديم  ت وسـائل منـها   ، ب الممارسة وإعادة تأهيلـهن   
  . البديلة لكسب الرزق

  
  العامة الحياة المشاركة في الحياة السياسية و    

ه ة زيادة محدودة في تمثيل النساء في مجلس الـشيوخ ومجلـس النـواب، لكن ـ              تلاحظ اللجن   - ٣٢
 الإيطاليــة، حــتى الآن، ممثَّلــة تمثــيلاً ناقــصاً في البرلمــان  المــرأةلكــونالقلــق زال يــساورها بــالغ  مــا

ــا داخــل الإدارة       ــسلطة القــضائية والمناصــب العلي ــة، وفي ال ــستويات الإقليمي ــى الم ــوطني، وعل ال
 مـن    ممـا يحـدّ    سلك الدبلوماسي، وفي مراكز صنع القـرار داخـل القطـاع الخـاص،            العامة، وفي ال  

 عن قلقهـا إزاء عـدم   وتعرب اللجنة أيضاً.  في عمليات صنع القرار في جميع المجالات تهامشارك
يــشكل فيــه مهــاجرات في مناصــب صــنع القــرار في بلــد    وجــود نــساءبــشأن معلومــات تــوفر

  .لسكانكبيرة من امئوية ن نسبة والمهاجر
  : القيام بما يليتحث اللجنة الدولة الطرف على و  - ٣٣

 الراميـــة إلى تعزيـــز تمثيـــل المـــرأة في الأدوار القياديـــة هـــا جهودأن تكثِّـــف  )أ(  
وفي  البرلمـان والمجـالس الإقليميـة،         ذلـك  صنع القرار في الهيئات الـسياسية، بمـا في        مناصب  و

أن تتخذ لهذا الغـرض     وفي القطاع الخاص، و    السلك الدبلوماسي،    يشملالإدارة العامة بما    
  قتة؛ المؤاصة الختدابير ال ما يكفي من

بــشكل كامــل تحقيــق مــشاركة المــرأة ب إضــافية للتعجيــل أن تتخــذ تــدابير  )ب(  
  في صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات؛ مع الرجل  ومتساوٍ
 مـن الدسـتور     ٥١وجـب المـادة      في اتخاذ تدابير تشريعية إضـافية بم       أن تنظر   )ج(  
التحصيص  استخدام   وسائل منها زيادة عدد النساء في المناصب السياسية والعامة، ب       بهدف  

ــ تمثـــيلاًأن تكفـــل، والجنـــساني النـــساء رومـــا وطائفـــة ال في هـــذه المناصـــب لنـــساء اً ملائمـ
  . لنساء من جنوب البلدلالمهاجرات، و

  
  التعليم    

وقــف عــن الدراســة بــين فتيــات ونــساء  ارتفــاع معــدلات الت اللجنــة القلــق إزاءيــساور  - ٣٤
  . طائفتي الروما والسنتي، وبقائهن في حالة من الضعف والتهميش فيما يخص الانتفاع بالتعليم
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  :إلى القيام بما يليوتدعو اللجنة الدولة الطرف   - ٣٥
 بـين فتيـات     لتوقـف عـن الدراسـة      خفـض معـدلات ا      راميـة إلى   تنفيذ تدابير   )أ(  

  ؛ في النظام التعليميإدماجهن وإعادة فتي الروما والسنتيطائ
 مشاريع ملموسة موجهـة نحـو تعلـيم         عنتقديم معلومات في تقريرها المقبل        )ب(  

  ).٢٠١٥-٢٠٠٥(في إطار عقد إدماج الروما طائفة الروما فتيات ونساء 
  

  العمالة    
لدعم مشاركة المرأة في سـوق        مختلفة  تدابير قيام الدولة الطرف باعتماد   تلاحظ اللجنة     - ٣٦

إيطاليــا حــتى خطــة ” بمــا في ذلــك، يــاة المهنيــةرية والح التوفيــق بــين الحيــاة الأس ـَـيــسيرالعمــل وت
 المساواة وتكافؤ الفـرص بـين الرجـل والمـرأة         نفيذ مبدأ  بتدابير ت  عنيالتوجيه الم  ” و “٢٠٢٠ عام

 إذ تتــسملمــرأة في ســوق العمــل، حالــة ازال يــساورها القلــق إزاء  لكنــه مــا. “في الإدارة العامــة
تعلــيم الــذي بلغتــه لا  مــنالمــستوى العــالي لــدى الإنــاث رغــم لبطالــةاعــدل بالارتفــاع المــستمر لم

النـساء  الـتي تعـاني منـها        اللجنة أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى حالـة الحرمـان             وتودُّ. لمرأةا
فيمـا يخـص     واقـب المترتبـة علـى ذلـك       والع لأسـباب عائليـة      نقطعن عن مـسيرتهن المهنيـة     اللواتي ي 

ومعاشات الشيخوخة، وتركُّز النساء في قطاعات العمل المنخفـضة الأجـر،    المعاشات التقاعدية
، عـن العمـل بعـد الـولادة    النساء توقف عدد كبير من  و،بين المرأة والرجل والفجوة في الأجور    

وتلاحــظ . ازة الوالديــةفقــط مــن الآبــاء يطلبــون الحــصول علــى الإج ــ      في المائــة ١٠ وإلى أن
عزم حكومة الدولة الطرف اعتمـاد خطـة وطنيـة للإصـلاح تتوقـع تحقيـق زيـادة نـسبتها                     اللجنة
. ، وتقـدِّم حـوافز لتحقيـق الاسـتقرار في العمـل     ٢٠٢٠في المائة في عمالة المرأة بحلـول عـام          ١٢
 تماثلـة قيـق نتـائج م   تحبكفالـة التزامهـا  إلى لجنـة انتبـاه الدولـة الطـرف     ال ، تلفتفي هذا الصدد  و

  .  جميع أنحاء البلدعبرللإصلاح 
  : القيام بما يليتحث اللجنة الدولة الطرف علىو  - ٣٧

بـين   الفعلية    من الناحية   تكافؤ الفرص  كفالةمواصلة اتخاذ تدابير ملموسة ل      )أ(  
 مـن   ١ لفقـرة  ل ؤقتـة وفقـاً   الماصـة   الختـدابير   لابوسائل منـها،     ،لمرأة والرجل في سوق العمل    ا
   للجنة؛ ٢٥ العامة رقم توصيةاللاتفاقية، ول ٤لمادة ا

 الأفقي والرأسـي علـى       المهني فصل ال زالة لإ استباقيةاتخاذ تدابير ملموسة و     )ب(  
   التعليم والتدريب وإعادة التدريب وآليات فعالة لإنفاذ القانون؛بوسائل منها،، السواء
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مراعيـة للاعتبـارات      علـى أسـاس معـايير      عمـل ظم لتقيـيم ال   وضع وتطبيق نُ    )ج(  
 فـروق  ال ومـدى نـوع   ب فيمـا يتعلـق   الجـنس   نـوع   ، وجمع البيانات المـصنفة حـسب        الجنسانية

 العمــل مقابــل  متــساوٍعلــى أجــر غــير   النــساء  حــصول ممارســة، بغيــة إزالــة الأجــور في
  القيمة؛ المتساوي
، وزيـادة   والعقـود المرنـة الأخـرى     ددة المـدة    المح ـرصد أثر استخدام العقود       )د(  

 لهـذه العقـود     تملـة  الـسلبية المح   نتـائج  لمواجهـة ال   ، عنـد الاقتـضاء    ،أرباب العمل أمام  لحوافز  ا
 والمعــاش   الــوظيفي ومــستويات المرتبــات  أمنــهنَّســيما فيمــا يتعلــق ب    ولا،لنــساءحيــال ا

  واستحقاقات التقاعد؛ التقاعدي 
 ية والخاصةر التوفيق بين المسؤوليات الأسَكفالة الرامية إلى  هاتعزيز جهود   )ـه(  
 وسائل منها رية بين المرأة والرجل، ب    تعزيز المساواة في تقاسم المهام المترلية والأسَ      و والمهنية،

 بـذل  ووالديـة، جـازة ال الإ في الحـصول علـى      ملرجـال لاسـتخدام حقه ـ    أمـام ا  زيادة الحوافز   
 سيما لا الأطفال من مختلف الفئات العمرية، ورعاية لتوفير مرافق إضافية ل متضافرةجهود

  .  قليل من مرافق رعاية الأطفاليوجد فيها عدد التيفي المناطق 
ــز          - ٣٨ ــة الطــرف لتعزي ــة الدول ــتي اتخــذتها حكوم ــة الخطــوات ال ــراءات وتلاحــظ اللجن إج
، )اســتقالة غــير مؤرخــة  (“ســتقالة علــى بيــاض لاا” ســوء اســتخدام مــن أجــل ضــبط تفتــيش ال

ــاءأســـف لإت لكنـــها. خلـــي عـــن العمـــلعلـــى الت  بموجبـــهار الموظفـــات الحوامـــلبَـــتج الـــتي  لغـ
  .١٨٨/٢٠٠٧ قانونال

تحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اتخــاذ جميــع الخطــوات المناســبة لإلغــاء ممارســة  و  - ٣٩
  .“ستقالة على بياضلاا”  بـىيسمَّ ما
 النـساء المهـاجرات والنـساء     عاني منـها   إزاء الصعوبات التي ت     أيضاً  اللجنة القلق  ويساور  - ٤٠
  . ومشاركتهن فيه في سوق العملبإدماجهن فيما يتعلقاقة  الإعاتذو
أن تعمِّم في سياسـاتها وبرامجهـا المتعلقـة بالعمالـة            الدولة الطرف     إلى  اللجنة وتطلب  - ٤١

 أشـكال    مـن  ين قـد يعـان    اللـواتي  ذوات الإعاقـة  النـساء المهـاجرات والنـساء       مـسائل    مراعاة
 الفعليـة    مـن الناحيـة    تكـافؤ الفـرص   إلى تحقيق   ، وأن تكثِّف جهودها الرامية      لتمييزمتعددة ل 

، بوسـائل منـها اعتمـاد التـدابير          في سـوق العمـل     للنساء المهاجرات والنساء ذوات الإعاقة    
 . للجنة٢٥ العامة رقم توصيةالو للاتفاقية ٤ من المادة ١ للفقرة وفقاًالخاصة المؤقتة 



CEDAW/C/ITA/CO/6

 

14 11-44174 
 

  الصحة    
 ٢٠١٢-٢٠١٠لوقايــة للفتــرة  لةلوطنيــطــة االخالنتــائج الــتي حققتــها بترحــب اللجنــة   - ٤٢

سـرطان الثـدي هـو        لكنها تلاحـظ بقلـق أن      وتنظيم برامج الفحص للوقاية من سرطان الثدي،      
تعتـرف اللجنـة   وفي حـين  . أكثر أنواع السرطان شيوعاً وتسبباً في الوفاة بـين النـساء في إيطاليـا            

 زالـت  مـا  اة الطـرف، فإنه ـ   الدول ـفي مجمـوع أراضـي       فحـص النتائج التي حققها تنظيم بـرامج ال      ب
 مــن النــساء في ائــة في الم٦٠كثــر مــن لعــدم إتاحــة إمكانيــة التــصوير الــشعاعي للثــدي لأ   قلقــة

  .تي يجري تنظيمهابرامج الال ضمن حتى ،جنوب إيطاليا
وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمـة لـضمان اسـتفادة النـساء،                 - ٤٣

ات الفحص وتصوير الثـدي بالأشـعة، وإتاحـة هـذه الخـدمات             على قدم المساواة، من خدم    
  .، بما في ذلك المناطق الواقعة في الجنوبأراضيهالهن في جميع أنحاء 

وبينما تلاحظ اللجنة ما بُذل مـن جهـود لتـسجيل حـالات الإصـابة الجديـدة بفـيروس                     - ٤٤
ــشخيص داخــل       ــة للعــلاج والت ــادئ توجيهي ــشرية وإعــداد مب ــة الب ــة اضــيأرنقــص المناع  الدول

الطرف، بما في ذلك لصالح المرأة، فإنها قلقة من عدم وجود أي بيانات منظمة وقابلة للمقارنـة                 
وعلاوة علـى ذلـك، فـإن اللجنـة         . بشأن انتشار الفيروس بين متعاطيات المخدرات في السجون       

  .الإيدز/قلقة من أن المهاجرات يصبن أكثر فأكثر بفيروس نقص المناعة البشرية
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يليو  - ٤٥

تــضمين تقريرهــا الــدوري المقبــل معلومــات عــن التــدابير المتخــذة لــضمان    )أ(  
خــدمات صــحية مراعيــة للاعتبــارات الجنــسانية ورعايــة صــحية وقائيــة للمــصابات    تــوفير 

  ؛الإيدز في السجون/بفيروس نقص المناعة البشرية
 متخصـصة في مجـال الرعايـة الـصحية          اتخاذ تـدابير وقائيـة وتـوفير خـدمات          )ب(  

  .الإيدز/والعلاج للمهاجرات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية
  

  المرأة الريفية    
. ترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف مـن معلومـات مستفيـضة بـشأن المـرأة الريفيـة                   - ٤٦

 تمتعهــا بحقوقهــا غــير أن اللجنــة تأســف لكــون المــرأة الريفيــة تواجــه عقبــات معينــة تحــول دون   
وتـشعر اللجنـة بـالقلق      . بموجب الاتفاقية وممارستها لها بالكامل وعلى قدم المـساواة مـع غيرهـا            

أيــضا إزاء عــدم وجــود بيانــات موثوقــة عــن الوضــع الاقتــصادي والاجتمــاعي للمــرأة الريفيــة،   
كفايـــة ســـيما المـــرأة الريفيـــة المهـــاجرة، وعـــن انخراطهـــا في الأعمـــال الحـــرة، وإزاء عـــدم    ولا

المعلومات المتاحة عن استفادة المرأة الريفية من الخدمات الاجتماعية والصحية، وعن المـساعدة             
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القانونية المجانية المتاحة للنساء ضحايا التمييـز، وعـن اتخـاذ أي تـدابير خاصـة لـضمان مـشاركة                    
  .المرأة الريفية في وضع السياسات التي تؤثر عليها

طرف بأن تتخذ تدابير محددة الأهداف لضمان أن تكـون          وتوصي اللجنة الدولة ال     - ٤٧
للنـــساء اللائـــي يعملـــن في المنـــاطق الريفيـــة إمكانيـــات حقيقيـــة للاســـتفادة مـــن الـــتمكين  
الاقتصادي ومن الفرص المتاحة، على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلـك الاسـتفادة مـن          

 حــالات العنــف، وضــمان  الخــدمات الاجتماعيــة والــصحية، ومــن المــشورة والمــساعدة في  
  .مشاركة المرأة الريفية في وضع السياسات التي تؤثر عليها

  
  العلاقات الأسرية والتبعات الاقتصادية للطلاق    

، والـذي   ٢٠١١يونيـه   /ترحب اللجنة بمشروع القانون الذي أقـره البرلمـان في حزيـران             - ٤٨
لحقوق الـتي يتمتـع بهـا الأطفـال         يعترف بأن الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية لهم نفس ا         

وتلاحـظ اللجنـة أن الوسـاطة الإلزاميـة في إجـراءات الطـلاق       . المولودون ضمن نطـاق الزوجيـة   
زالــت قلقــة إزاء المــدة الــتي تــستغرقها   تنطبــق في حالــة العنــف داخــل الأســرة، غــير أنهــا مــا   لا

لجنة أيـضا أن حقـوق      وتلاحظ ال . إجراءات الطلاق، والتي قد تزيد من خطر العنف ضد المرأة         
بناء على أحكام صـادرة     (الإرث والملكية بدأت تُمنَح تدريجيا في حالات الاقتران بحكم الواقع           

  . ، وهي حقوق كان معترفا بها فيما مضى للزوجات والأزواج دون غيرهم)عن المحكمة العليا
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٤٩

ا إجراءات الطلاق إلى عـام واحـد، كمـا تجـري            تقليص المدة التي تستغرقه     )أ(  
  ؛مجلسي البرلمانمناقشة ذلك حاليا داخل 

ســيما الحقــوق الاقتــصادية،  مواصــلة حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنــسان، ولا   )ب(  
  .للنساء اللائي يعشن في إطار حالات اقتران بحكم الواقع

المـشتركة  ) الفعليـة (مفهـوم الحـضانة     أرسـى    ٥٤/٢٠٠٦ولاحظت اللجنة أن القـانون        - ٥٠
غـير أن اللجنــة  . باعتبارهــا الحالـة المفترضــة المفـضلة في حــالات الانفـصال أو الطــلاق   للأطفـال  

سـيما في ضـوء البحـث        قلقة إزاء عدم وجـود دراسـات بـشأن أثـر هـذا التعـديل القـانوني، ولا                 
اصـة الـصغار   وبخ(المقارن الذي يشير إلى آثار سـلبية للحـضانة المـشتركة الجبريـة علـى الأطفـال           

واللجنــة قلقــة كــذلك إزاء التقــارير المــشككة في ادعــاءات الاعتــداء علــى الأطفــال في  ). منــهم
حالات الحـضانة، وذلـك علـى أسـاس نظريـة متلازمـة النفـور مـن أحـد الأبـوين، وهـي نظريـة                         

  .مشكوك في صحتها



CEDAW/C/ITA/CO/6

 

16 11-44174 
 

 الأطفـال   وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقيّم التعديل القـانوني في مجـال حـضانة               - ٥١
مــن خــلال دراســات علميــة، مــن أجــل تقيــيم آثــاره علــى النــساء والأطفــال علــى المــدى    

  .الطويل، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة في بلدان أخرى بشأن هذه المسألة
  

  الفئات النسائية المحرومة    
فتي بينمـــا تلاحـــظ اللجنـــة التـــدابير المتخـــذة لتعزيـــز انـــدماج المهـــاجرات ونـــساء طـــائ   - ٥٢

ــساء يتعرضــن       الرومــا ــالغ مــن أن هــؤلاء الن ــشعر بقلــق ب ــسنتي في المجتمــع الإيطــالي، فإنهــا ت وال
. لأشكال متعددة من التمييز فيما يتعلق بالاستفادة من التعليم والرعاية الصحية وفـرص العمـل             

ز علـى  زالت اللجنة قلقة أيضا مما تواجهه هؤلاء النساء في مجتمعاتهن المحلية من عنـف وتميي ـ            وما
ممارسـة تـشويه الأعـضاء      وتلاحظ أيـضا انتـشار      . أساس نوع الجنس، بما في ذلك الزواج المبكر       

واللجنــة قلقــة كــذلك مــن أن تقريــر الدولــة الطــرف . في أوســاط المهــاجراتالتناســلية للإنــاث 
يتضمن معلومات كافية عـن التـدابير المتخـذة لتحـسين حالـة المـسنات، اللائـي قـد يتعرضـن                      لا

  .، وبخاصة المهاجرات منهنللتهميش
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٥٣

تكثيف جهودها للقضاء على التمييز ضد نـساء طـائفتي الرومـا والـسنتي،                )أ(  
والمهـاجرات واللاجئـات وطالبـات اللجــوء والمـسنات فيمـا يتعلــق بالاسـتفادة مـن التعلــيم        

  والرعاية الصحية وفرص العمل؛ 
ات عــــن حــــالات الــــزواج المبكــــر لفتيــــات طــــائفتي      جمــــع الإحــــصاء   )ب(  
  والسنتي؛ الروما

اتخــاذ التــدابير اللازمــة لمنــع التمييــز ضــد النــساء اللائــي ينــتمين إلى فئــات     )ج(  
محرومــة، ســواء داخــل مجتمعــاتهن المحليــة أو في المجتمــع عمومــا، ومكافحــة العنــف ضــدهن،  

ني المتاحة لهن، وتعريفهن حقوقهن     وتوعيتهن بالخدمات الاجتماعية وسبل الانتصاف القانو     
  في المساواة بين الجنسين وعدم التمييز؛

تصميم برامج توعيـة تـشمل مقـدمي الخـدمات الـصحية وقـادة المجتمعـات                  )د(  
المحليــة والزعمــاء الــدينيين والمنظمــات النــسائية، وإطــلاق حمــلات إعلاميــة محــددة، مراعيــة  

  ء طائفتي الروما والسنتي والنساء المهاجرات؛ للاعتبارات الثقافية، لمنع التمييز ضد نسا
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تــشويه الأعــضاء التناســلية كفالــة التنفيــذ الكامــل للتــشريعات الــتي تحظــر   )هـ(  
لإنـــاث، بمـــا في ذلـــك محاكمـــة مـــرتكبي هـــذه الأفعـــال، بهـــدف القـــضاء علـــى هـــذه           ل

  الضارة؛ الممارسة
 واللاجئـات   إجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز ضد المهاجرات         )و(  

وطالبــات اللجـــوء والمـــسنات، لجمــع الإحـــصاءات المتعلقـــة بوضــعهن المهـــني والتعليمـــي    
والصحي، وبجميع أشكال العنف التي قد يتعرضن لها، وتقـديم هـذه المعلومـات في التقريـر                 

  .الدوري المقبل
  

  اللاجئات وطالبات اللجوء    
يم نهــج مــراع للمنظــور الجنــساني تــزال اللجنــة قلقــة مــن أنــه لم يجــر حــتى الآن تعم ــ لا  - ٥٤
وضع اللاجئ، وإزاء عدم وجود قـوانين وسياسـات بـشأن           /جميع مراحل عملية منح اللجوء     في

ــارات         ــراف بأشــكال الاضــطهاد لاعتب ــدم الاعت ــك ع ــا في ذل ــات، بم ــات اللجــوء واللاجئ طالب
  .جنسانية في تحديد وضع اللاجئ

ل لنـهج مـراع للمنظـور الجنـساني         وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بالإدمـاج الكام ـ         - ٥٥
وضع اللاجئ، بما في ذلك في مرحلـة تقـديم الطلبـات،            /جميع مراحل عملية منح اللجوء     في

والاعتراف بالاضطهاد الجنساني كأسـاس للاعتـراف بوضـع اللاجـئ وفقـا لاتفاقيـة مركـز                 
  .١٩٥١ ، التي اعتمدت عاماللاجئين

  إعلان ومنهاج عمل بيجين    
لدولة الطرف على الاستفادة الكاملـة، في الوفـاء بالتزاماتهـا بموجـب             تحث اللجنة ا    - ٥٦

، مـن إعـلان ومنـهاج عمـل بـيجين،          القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة              اتفاقية
الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن  يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلىاللذين 

   .في تقريرها الدوري المقبل
  

  ف الإنمائية للألفيةالأهدا    
تشدد اللجنة على أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من أجل تحقيق                - ٥٧

أحكــام الاتفاقيــة تجــسيد وتــدعو إلى إدمــاج منظــور جنــساني و . الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة
الدولـة  بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وتطلـب إلى                  

  .الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل
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  التصديق على المعاهدات الأخرى    
الـــصكوك الدوليـــة الرئيـــسية التـــسعة لحقـــوق  ب الـــدول أن تقيـــدتلاحـــظ اللجنـــة  - ٥٨

  يعزز تمتع المـرأة بحقوقهـا الإنـسانية وحرياتهـا الأساسـية في جميـع منـاحي الحيـاة                   .)١(الإنسان
المعاهدتين اللتين ليـست طرفـا   شجع اللجنة حكومة إيطاليا على النظر في التصديق على   وت

بعـد، أي الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم،                  فيهما  
  .القسري والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء

  
  نشر الملاحظات الختامية    

اللغــة الإيطاليــة ونــشرها علــى إلى جنــة ترجمــة هــذه الملاحظــات الختاميــة تطلــب الل  - ٥٩
نطـــاق واســـع في الدولـــة الطـــرف، مـــن أجـــل توعيـــة الـــشعب، بمـــا في ذلـــك المـــسؤولون  
ــسان،      ــسائية ومنظمــات حقــوق الإن ــانيون والمنظمــات الن ــسياسيون والبرلم ــون وال الحكومي

ل بحكم القانون والواقع، وبمـا ينبغـي     اتخذ من خطوات لضمان المساواة بين المرأة والرج        بما
وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تعـزز            . اتخاذه من خطوات إضـافية في هـذا الـصدد         

نـشر الاتفاقيـة وبروتوكولهـا الاختيــاري والتوصـيات العامـة الــصادرة عـن اللجنـة وإعــلان        
الثالثـة والعـشرين   ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية لـدورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية              

المــساواة بــين الجنــسين والتنميــة والــسلام في القــرن الحــادي  : ٢٠٠٠المــرأة عــام ”المعنونــة 
  .على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بوجه خاص“ والعشرين

  
  متابعة الملاحظات الختامية    

خطيــة تطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تــوفر، في غــضون عــامين، معلومــات    - ٦٠
  . أعلاه٢٧ و ٢٣الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين  عن

  

__________ 

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   )١(  
ة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري؛ واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع   والــسياسية؛ والاتفاقيــ

ــية           ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة؛ واتفاقي ــز ضــد الم أشــكال التميي
المهـاجرين  اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية حقـوق الطفـل؛ والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال                      أو

وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقـوق الأشـخاص               
 .الإعاقة ذوي
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  إعداد التقرير المقبل    
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة على نطـاق واسـع مـن جانـب                   - ٦١

الوزراء والهيئـات العامـة في إعـداد تقريرهـا المقبـل، وأن تتـشاور مـع طائفـة مـن المنظمـات                       
  .ئية ومنظمات حقوق الإنسان أثناء تلك المرحلةالنسا
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتصدى للشواغل التي جرى الإعراب عنها              - ٦٢

.  مـن الاتفاقيـة    ١٨ في هذه الملاحظات الختامية، في تقريرها الـدوري المقبـل بموجـب المـادة             
  .٢٠١٥يوليه /ع في تموزوتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الساب

اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهيـة المنـسقة لتقـديم التقـارير              وتدعو    - ٦٣
بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بإعـداد       

هيـة الـتي أقـرت      وثيقة أساسية موحدة ووثائق تتعلق بمعاهدات بعينها، وهي المبـادئ التوجي          
في الاجتمــاع الخــامس المــشترك بــين لجــان هيئــات معاهــدات حقــوق الإنــسان المعقــود في     

ــران ــه /حزي ــة   ). Corr.1 و HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يوني ــادئ التوجيهي ويجــب تطبيــق المب
لإعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية الـتي اعتمـدتها اللجنـة في               

 مقترنـة بالمبـادئ التوجيهيـة المنـسقة         ٢٠٠٨يناير  / الثاني كانونالأربعين المعقودة في    دورتها  
ــشأن إعــداد وثيقــة أساســية موحــدة   ــادئ    . ب ــة المب ــة تــشكل مجتمع ــادئ التوجيهي وهــذه المب

لتقديم التقارير بموجـب اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد         التوجيهية المنسقة  
 صـفحة، بينمـا     ٤٠اوز عدد صفحات الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها        وينبغي ألا يتج  . المرأة

  . صفحة٨٠ينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة المحدَّثة 
  


	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	الدورة التاسعة والأربعون

	11-29 تموز/يوليه 2011
	الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	جمهورية إيطاليا
	1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لإيطاليا (CEDAW/C/ITA/6) في جلستيها 982 و 983 المعقودتين في 14 تموز/يوليه 2011 (CEDAW/C/SR.982 و 983). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ITA/Q/6، بينما ترد ردود إيطاليا عليها في الوثيقة CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1.
	مقدمة
	2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري السادس الذي جاء بوجه عام متقيدا بالمبادئ التوجيهية الموضوعة من قبل اللجنة والمتعلقة بإعداد التقارير، بالرغم من أن التقرير جاء متأخرا وفاق من حيث حجمه العدد الأقصى المطلوب من الكلمات. وتأسف اللجنة للطابع الوصفي الذي يسم المعلومات المقدمة ولعدم اتساق المعلومات المتعلقة بوضع النساء والفتيات في مجموع أراضي إيطاليا وعدم انتظام الإحالة إلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة إثر نظرها في التقرير السابق الذي قدمته الدولة الطرف.
	3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على العرض الشفوي الذي قدمته وعلى ردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها فريق اللجنة العامل قبل الدورة وعلى التوضيحات الإضافية المتعلقة بالأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا. كما تعرب أيضا عن تقديرها للمعلومات الخطية التكميلية التي قُدّمت إلى اللجنة بعد الجلسات التي نُظر أثناءها في التقرير الدوري السادس، غير أنها تلاحظ أن بعض الأسئلة التي طرحتها اللجنة لم تلق دائما جوابا واضحا ودقيقا.
	4 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على وفدها الذي ترأسه رئيس اللجنة الوزارية المعنية بحقوق الإنسان، وشمل ممثلين عن مختلف الوزارات الحكومية والمؤسسات الوطنية، منهم من شارك في الحوار البنَّاء الذي جرى عن طريق التداول بالفيديو. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
	الجوانب الإيجابية
	5 - ترحب اللجنة باعتماد عدة قوانين جديدة وتعديلات منذ النظر في التقرير السابق، ترمي إلى القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة وتشمل ما يلي:
	(أ) القانون رقم 7/2006 بشأن الأحكام المتعلقة بمنع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة وحظرها؛
	(ب) القانون رقم 11/2009 الذي أنشأ جريمة المطاردة وقرر عقوبة بالاحتجاز الإلزامي على مرتكبي أعمال العنف الجنسي؛
	(ج) المرسوم التشريعي رقم 198/2006 الذي اعتُمد بموجبه مدونة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، والمرسوم التشريعي رقم 5/2010 الذي جرى بموجب تعديل تلك المدونة وتكملتها؛
	(د) النص الموحد للقانون البرلماني 2426 والقانون البرلماني 2956 باء المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2011 والرامي إلى زيادة مشاركة المرأة في مجالس الشركات المطروحة أسهمها للتداول العام أو الشركات التي تنطوي على مشاركة عامة.
	6 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف مختلف خطط وبرامج العمل الرامية إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يلي:
	(أ) خطة العمل المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن والمعتمدة في كانون الأول/ديسمبر 2010؛
	(ب) خطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة والملاحقة، المعتمدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2010.
	7 - وتثني اللجنة على مبادرات الدولة الطرف والتزامها بالمضي قدما صوب تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وتشير خاصة إلى المبادرات الرامية إلى إقامة حظر عالمي على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة، وتعترف بالريادة التي أظهرتها وزارة تكافؤ الفرص عالميا من أجل إنهاء العنف ضد المرأة.
	8 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف أيضا لقيامها بإدراج البعد الجنساني ضمن برامجها للتعاون الإنمائي وتنفيذ أنشطة في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، ولا سيما في الدول غير المستقرة وحالات النزاع.
	9 - وتلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2006؛
	(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2009؛
	(ج) اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2010.
	أهم الشواغل والتوصيات
	10 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالعمل المنتظم الدؤوب على تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، وتعتبر أن الآراء والشواغل التي أعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية تقتضي عناية الدولة الطرف بها على سبيل الأولوية خلال الفترة الممتدة من الآن حتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز في أنشطتها على تلك الميادين وأن تفيد عن الإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نقل هذه الملاحظات الختامية إلى المكاتب الحكومية المعنية وإلى البرلمان والجهاز القضائي لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما.
	البرلمان

	11 - بينما تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية عن التنفيذ التام لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنها الأخص بالمساءلة في هذا الشأن، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان على أن يتخذ، وفقا لإجراءاته وحسب الاقتضاء، الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.
	الملاحظات الختامية السابقة

	12 - تأسف اللجنة لعدم القيام بمعالجة كافية للعديد من الشواغل التي أعربت عنها والتوصيات التي أبدتها بعد نظرها في تقريري الدولة الطرف الدوريين الرابع والخامس الصادرين في الوثيقة الجامعة CEDAW/C/ITA/4-5، ومنها مثلا تلك المتعلقة بوضع المرأة في سوق العمل والتمييز التي تواجهه المرأة في مجال الأجور، وانعدام الفهم الواضح ”للتدابير الخاصة المؤقتة“، فضلا عن نشر الملاحظات الختامية على نطاق واسع.
	13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصاراها من أجل معالجة التوصيات السابقة التي لم تنفذ بعد، والتصدي لمواطن الانشغال الواردة في هذه الملاحظات الختامية.
	التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري

	14 - بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نشرت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والملاحظات الختامية السابقة في الموقع الشبكي لإدارة تكافؤ الفرص، فإنها تشعر بالانشغال لعدم ترجمة أحكام هذين الصكين وكذلك التوصيات العامة للجنة إلى اللغة الإيطالية، كما أن تلك الأحكام والتوصيات غير معروفة بما يكفي في جميع فروع الحكومة ولدى فئات المجتمع عامة وفيما بين النساء أنفسهن. ويشغل بال اللجنة أيضا كون الاتفاقية لم تحظ بنفس القدر من التعريف والأهمية الذي تحظى به الصكوك القانونية الإقليمية، ولا سيما توجيهات الاتحاد الأوروبي، ومن ثم فهي لا تستعمل بانتظام كأساس قانوني للتدابير، بما فيها التشريعات، الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين داخل الدولة الطرف.
	15 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) زيادة التوكيد في جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، على الاتفاقية بوصفها صكا ملزما قانونا وواجب التطبيق في مجال حقوق الإنسان؛
	(ب) تكثيف جهودها من أجل إذكاء وعي النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبإجراءي تقديم الرسائل والتحري اللذين ينص عليهما بروتوكولها الاختياري؛
	(ج) المبادرة إلى اتخاذ تدابير ترمي إلى إذكاء الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على كل من الأصعدة الوطني والإقليمي والبلدي وصعيد المقاطعات، ولا سيما لدى جهاز القضاء وفي أوساط المهن القانونية والأحزاب السياسية والبرلمان والمسؤولين الحكوميين، وكذلك الجمهور العام، بهدف تعزيز استعمال الاتفاقية في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق مبدأ المساواة بين النساء والرجال على أرض الواقع؛
	(د) الحرص على أن تصبح الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك التوصيات العامة للجنة والآراء المعتمدة بشأن فرادى الرسائل والتحريات، جزءا لا يتجزأ من المناهج التعليمية، بما في ذلك التعليم القانوني وتدريب موظفي القضاء، من أجل إقامة ثقافة قانونية صلبة تقوم على نبذ التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
	مسؤولية الحكومة الوطنية وخضوعها للمساءلة

	16 - تكرر اللجنة تأكيد الانشغال الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن نقل صلاحيات الحكومة وتفويضها إلى الحكومات الإقليمية والمحلية قد ينشئان صعوبات فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في مجموع أنحاء البلد.
	17 - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف، عبر تفعيل هياكل وآليات التنسيق والرصد، تطبيق الاتفاقية تطبيقا فعالا ومتسقا من قبل جميع السلطات الإقليمية والمحلية بما يضمن وحدة النتائج في تنفيذ الاتفاقية في مجموع أراضي الدولة الطرف.
	الآلية الوطنية

	18 - لاحظت اللجنة توسيع ولاية ومهام إدارة تكافؤ الفرص في الدولة الطرف، وكذلك المعلومات المتعلقة بالأموال المخصصة لتلك الإدارة والآليات والشبكات العديدة المنشأة لدى الرئاسة ومجلس الوزراء وشتى الإدارات الحكومية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وكلها معني بمهمة القضاء على التمييز ضد المرأة. وتكرر اللجنة تأكيد الدور المهم الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في تحقيق المساواة بين الجنسين، وهو دور يجب أن تثمنه الدولة الطرف وتقوم بتشجيعه.
	19 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: 
	(أ) ضمان التقيد بتعميم مراعاة المنظور الجنساني على نحو مستمر لدى صياغة وتنفيذ جميع القوانين والأنظمة والبرامج في جميع الوزارات وهياكل الحكومة اللامركزية؛
	(ب) ضمان توفير موارد كافية ومستدامة من ميزانية الدولة لتمويل ما تنفذه الوزارة المعنية بتكافؤ الفرص والإدارة المعنية بتكافؤ الفرص من أعمال تستهدف على وجه التحديد تحقيق المساواة بين الجنسين؛ 
	(ج) إجراء مشاورات تتسم بالشفافية والانتظام، عن طريق إقامة صلات رسمية وغير رسمية مع المنظمات غير الحكومية، ولا سيما الجمعيات النسائية والجهات التي تدافع عن تمتع المرأة بحقوق الإنسان، من أجل الترويج لحوار تشاركي وبنّاء معها سعيا لتحقيق المساواة بين الجنسين.
	التدابير الخاصة المؤقتة 

	20 - تشعر اللجنة بالقلق من أن فهم الدولة الطرف لمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، حسبما ذكرت في تقريرها وخلال العرض الذي رافق تقديمه، لا يتوافق مع تفسير اللجنة لهذه التدابير على النحو المبين في توصيتها العامة رقم 25 (2004)، ولأن تلك التدابير لا تطبق بشكل منهجي بوصفها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الواقعية أو الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية.
	21 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:
	(أ) إطلاع جميع المسؤولين المعنيين على مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وحسب تفسيرها في التوصية العامة رقم 25 التي أصدرتها اللجنة؛
	(ب) أن تأخذ في الحسبان حقيقة أن الاكتفاء بالتدابير الطويلة الأجل والدائمة وحدها قد لا يكون كافيا للامتثال للالتزام العام الذي تتحمله الدولة الطرف بوجوب إعمال حق المرأة في عدم التعرض إلى تمييز وفي التمتع بالمساواة مع الرجل، وأن التدابير الخاصة المؤقتة هي ”أدوات مناسبة“ لتحقيق المساواة بين الجنسين ولا سيما في مجال العمل؛
	(ج) تطبيق تدابير خاصة مؤقتة بأشكال مختلفة في المجالات التي تكون نسبة تمثيل المرأة منخفضة فيها، مثل الهيئات التشريعية والتنفيذية والإدارية والسياسية، أو التي تعاني فيها النساء من حيف، ولا سيما بهدف مواصلة تحسين أوضاع النساء الريفيات والمهاجرات والمسنات ونساء الروما والسنتي، والنساء ذوات الإعاقة، وتخصيص موارد إضافية عند الحاجة لتعجيل تقدمهن.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة

	22 - لئن كانت اللجنة ترحب بالجهود المبذولة في إطار النظام المدرسي، مثل الأسبوع السنوي لمناهضة العنف، الذي ينظم في المدارس في جميع أنحاء البلد، فإنها تأسف بشدة لعدم وضع الدولة الطرف برنامجا شاملا ومنسقا لمكافحة القبول بالأدوار النمطية للرجال والنساء المنتشر على نطاق واسع، مثلما أوصت به الملاحظات الختامية السابقة التي أصدرتها اللجنة. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق من تصوير المرأة كسلعة جنسية، والأدوار والمسؤوليات النمطية لكل من المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. فتلك القوالب النمطية، التي ترد حتى في التصريحات العلنية التي يدلي بها سياسيون، تقوض المكانة الاجتماعية للمرأة، على النحو الذي يتجلى في وضع المرأة الضعيف في عدد من المجالات، بما في ذلك في سوق العمل والانخراط في الحياة السياسية والوصول إلى مراكز صنع القرار، وتؤثر على اختيار المرأة لدراستها ومهنتها، وتجعل السياسات والاستراتيجيات تؤدي إلى نتائج وآثار غير متساوية بين المرأة والرجل.
	23 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي: 
	(أ) وضع سياسة شاملة ومستدامة ومنسقة تستهدف الرجال والنساء والفتيان والفتيات، للقضاء على تصوير المرأة كسلعة جنسية، وعلى القوالب النمطية المتعلقة بأدوار المرأة في المجتمع وضمن الأسرة، وفقا للمادة 2 (و) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه السياسة تدابير قانونية وإدارية وتدابير لإذكاء الوعي، وإشراك المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني، وأن تستهدف جميع السكان؛ 
	(ب) تعميم المساواة بين الجنسين والقضاء على القوالب النمطية الذكورية في نظام التعليم؛
	(ج) جعل قضايا المساواة بين الجنسين والتوعية بالمسائل الجنسانية عنصرا أساسيا وموضوعيا وإلزاميا في إعداد جميع المعلمين على جميع المستويات.
	24 - ولئن كانت الدولة الطرف قد اتخذت مؤخرا تدابير لمعالجة المواقف النمطية والمتحيزة جنسيا في وسائط الإعلام وقطاع الإعلانات التجارية، حيث تنتشر تلك المواقف على نحو خاص وحيث الرجل والمرأة يصوّران بطريقة نمطية في كثير من الأحيان، فإن اللجنة تشعر بالقلق من نقص المعلومات بشأن أثر هذه التدابير. 
	25 - وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن وجود التنميط التحيزي الجنسي في وسائط الإعلام وفي الإعلانات، وعن تدابير الرقابة الذاتية، مثل مدونات قواعد السلوك والآليات، المُعدّة لرصد وتلقي الشكاوى بشأن العناصر المتسمة بالتحيز الجنسي في وسائط الإعلام، وعن نتائجها.
	العنف ضد المرأة

	26 - وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 11/2009 الذي استحدث جريمة المطاردة وفرض الاحتجاز الإلزامي على مرتكبي أعمال العنف الجنسي، وبخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والملاحقة، وكذلك بأول بحث شامل يجريه المعهد الوطني للإحصاءات عن العنف البدني والجنسي والنفسي ضد المرأة. ومع ذلك، فإنها ما زالت تشعر بالقلق من كثرة انتشار العنف ضد النساء والفتيات، وثبات المواقف الاجتماعية والثقافية المتسمة بالتغاضي عن العنف العائلي، فضلا عن نقص البيانات بشأن العنف ضد النساء والفتيات المهاجرات، ونساء وفتيات الروما والسنتي. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق من ارتفاع عدد النساء اللواتي يُقتلن على يد شركائهن الحاليين أو السابقين (قتل الإناث)، الأمر الذي قد يشير إلى فشل سلطات الدولة الطرف في تأمين حماية كافية للنساء اللواتي يقعن ضحايا لشركائهن الحاليين أو السابقين. 
	27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، بموجب توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، والآراء التي اعتمدتها في إطار إجراءات البروتوكول الاختياري، على القيام بما يلي:
	(أ) التركيز على اتخاذ تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع، بما في ذلك من خلال تلبية الاحتياجات المحددة للنساء المستضعفات بسبب ظروف معينة، مثل نساء الروما والسنتي، والمهاجرات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة؛
	(ب) كفالة توفير حماية فورية للمرأة التي تقع ضحية للعنف، تشمل طرد مرتكب العنف من البيت، وضمان أن تستطيع البقاء في ملاجئ آمنة وممولة جيدا، في جميع أنحاء البلاد، وحصولها على المساعدة القانونية المجانية، والمشورة النفسية والاجتماعية، والجبر المناسب، بما في ذلك التعويض؛
	(ج) كفالة التوعية المنهجية والكاملة بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات للموظفين العامين، ولا سيما لموظفي إنفاذ القانون والمهنيين العاملين في السلطة القضائية، والرعاية الصحية، والعمل الاجتماعي، والتعليم؛ 
	(د) تحسين نظام جمع البيانات المناسبة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وتدابير الحماية، والملاحقات القضائية، والعقوبات المفروضة على المرتكبين، وإجراء استقصاءات مناسبة لتقييم مدى انتشار العنف الذي تتعرض له النساء اللواتي ينتمين إلى الفئات المحرومة، مثل نساء الروما والسنتي والمهاجرات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة؛ 
	(هـ) مواصلة السعي، بالتعاون مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، وحملات التوعية عبر وسائط الإعلام وبرامج تثقيف الجمهور، من أجل جعل العنف ضد المرأة أمرا منبوذا اجتماعيا، ونشر المعلومات المتعلقة بالتدابير المتاحة لمنع أعمال العنف ضد المرأة على الجمهور؛
	(و) التصديق في الوقت المناسب على اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي.
	الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء 

	28 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر، والتصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجهود المبذولة لتقديم المساعدة الاجتماعية لضحايا الاتجار الذين جرى تحديدهم ومحاكمة المتاجرين بالأشخاص. لكن اللجنة تخشى أن يؤدي تطبيق المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998 التي تقضي بمنح تصاريح إقامة خاصة لضحايا الاتجار والاستغلال بدافع الحماية الاجتماعية، في حال تفسيرها تفسيراً حصرياً، إلى حرمان النساء اللواتي وقعن ضحايا للاتجار في بلد آخر ثم جرى اقتيادهن إلى إيطاليا بغرض الاتجار، من الحماية الكافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن تؤدي ”مجموعة التدابير الأمنية“ التي اعتمدتها الحكومة في عام 2010 إلى منع سلطات إنفاذ القانون فعليا من التعرف بشكل كافٍ على الضحايا المحتملين للاتجار.
	29 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي: 
	(أ) أن تأخذ في الحسبان البُعد عبر الوطني لجريمة الاتجار بالبشر، على النحو المعترف به في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وأن توحِّد إجراءات تحديد الهوية والإحالة فيما يتعلق بالضحايا المحتملين؛ 
	(ب) أن تعجِّل بإجراءات اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار؛ 
	(ج) أن تكفل ألا يؤدي تفسير المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998 إلى حرمان النساء اللواتي وقعن ضحايا الاتجار في بلد آخر من الحماية الكافية.
	30 - تلاحظ اللجنة أنه تجري حاليا في الدولة الطرف مناقشة عدة مشاريع قوانين (بما في ذلك القانون AS 1079 لعام 2008 الذي يجرم الدعارة في الأماكن العامة)، وذلك كجزء من مجموعة تدابير أوسع نطاقا تهدف إلى القضاء على البغاء والاستغلال الجنسي. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق من اعتراف الدولة الطرف بأن أحد أغراض مقترح تجريم البغاء في الأماكن العامة هو أن ”يكفل حماية الأمن العام وآداب الحياة الحضرية“، ومن أن حقوق النساء العاملات في البغاء في الشوارع، ومعظمهن من المهاجرات، لم تؤخذ على ما يبدو في الحسبان لدى صياغة هذه التدابير. ولاحظت اللجنة أيضا أن الدولة الطرف تعتبر البغاء ظاهرة خفية ومجهولة تمارس عادة في أماكن مغلقة. وتشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود برامج مساعدة ودعم للمرأة الراغبة في ترك العمل في البغاء حينما لا تكون ممن وقعن ضحية للاستغلال.
	31 - وتشجَّع الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) إجراء تقييم لأثر التدابير المقترحة لتجريم ممارسة البغاء في الشوارع، وذلك لتحديد المخاطر المحتملة لاستغلال النساء اللواتي قد ينتقلن من دوائر ممارسة البغاء في العلن إلى ممارسته في السر، حيث يبقى البغاء ظاهرة خفيَّة ومجهولة، كما اعترفت بذلك الدولة الطرف؛
	(ب) مواصلة صياغة استراتيجيات وبرامج تساعد على الوقاية من دخول النساء إلى مضمار البغاء، ووضع برامج لدعم النساء الراغبات في التوقف عن هذه الممارسة وإعادة تأهيلهن، بوسائل منها تقديم المعلومات والدعم فيما يتعلق بالخيارات البديلة لكسب الرزق. 
	المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة 

	32 - تلاحظ اللجنة زيادة محدودة في تمثيل النساء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لكنه ما زال يساورها بالغ القلق لكون المرأة الإيطالية، حتى الآن، ممثَّلة تمثيلاً ناقصاً في البرلمان الوطني، وعلى المستويات الإقليمية، وفي السلطة القضائية والمناصب العليا داخل الإدارة العامة، وفي السلك الدبلوماسي، وفي مراكز صنع القرار داخل القطاع الخاص، مما يحدّ من مشاركتها في عمليات صنع القرار في جميع المجالات. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات بشأن وجود نساء مهاجرات في مناصب صنع القرار في بلد يشكل فيه المهاجرون نسبة مئوية كبيرة من السكان.
	33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: 
	(أ) أن تكثِّف جهودها الرامية إلى تعزيز تمثيل المرأة في الأدوار القيادية ومناصب صنع القرار في الهيئات السياسية، بما في ذلك البرلمان والمجالس الإقليمية، وفي الإدارة العامة بما يشمل السلك الدبلوماسي، وفي القطاع الخاص، وأن تتخذ لهذا الغرض ما يكفي من التدابير الخاصة المؤقتة؛ 
	(ب) أن تتخذ تدابير إضافية للتعجيل بتحقيق مشاركة المرأة بشكل كامل ومتساوٍ مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات؛ 
	(ج) أن تنظر في اتخاذ تدابير تشريعية إضافية بموجب المادة 51 من الدستور بهدف زيادة عدد النساء في المناصب السياسية والعامة، بوسائل منها استخدام التحصيص الجنساني، وأن تكفل تمثيلاً ملائماً في هذه المناصب لنساء طائفة الروما والنساء المهاجرات، وللنساء من جنوب البلد. 
	التعليم

	34 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات التوقف عن الدراسة بين فتيات ونساء طائفتي الروما والسنتي، وبقائهن في حالة من الضعف والتهميش فيما يخص الانتفاع بالتعليم. 
	35 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) تنفيذ تدابير رامية إلى خفض معدلات التوقف عن الدراسة بين فتيات طائفتي الروما والسنتي وإعادة إدماجهن في النظام التعليمي؛
	(ب) تقديم معلومات في تقريرها المقبل عن مشاريع ملموسة موجهة نحو تعليم فتيات ونساء طائفة الروما في إطار عقد إدماج الروما (2005-2015).
	العمالة

	36 - تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف باعتماد تدابير مختلفة لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتيسير التوفيق بين الحياة الأسَرية والحياة المهنية، بما في ذلك ”خطة إيطاليا حتى عام 2020“ و ”التوجيه المعني بتدابير تنفيذ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الإدارة العامة“. لكنه ما زال يساورها القلق إزاء حالة المرأة في سوق العمل، إذ تتسم بالارتفاع المستمر لمعدل البطالة لدى الإناث رغم المستوى العالي من التعليم الذي بلغته المرأة. وتودُّ اللجنة أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى حالة الحرمان التي تعاني منها النساء اللواتي ينقطعن عن مسيرتهن المهنية لأسباب عائلية والعواقب المترتبة على ذلك فيما يخص المعاشات التقاعدية ومعاشات الشيخوخة، وتركُّز النساء في قطاعات العمل المنخفضة الأجر، والفجوة في الأجور بين المرأة والرجل، وتوقف عدد كبير من النساء عن العمل بعد الولادة، وإلى أن 10 في المائة فقط من الآباء يطلبون الحصول على الإجازة الوالدية. وتلاحظ اللجنة عزم حكومة الدولة الطرف اعتماد خطة وطنية للإصلاح تتوقع تحقيق زيادة نسبتها 12 في المائة في عمالة المرأة بحلول عام 2020، وتقدِّم حوافز لتحقيق الاستقرار في العمل. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التزامها بكفالة تحقيق نتائج متماثلة للإصلاح عبر جميع أنحاء البلد. 
	37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) مواصلة اتخاذ تدابير ملموسة لكفالة تكافؤ الفرص من الناحية الفعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل، بوسائل منها، التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 للاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة؛ 
	(ب) اتخاذ تدابير ملموسة واستباقية لإزالة الفصل المهني الأفقي والرأسي على السواء، بوسائل منها، التعليم والتدريب وإعادة التدريب وآليات فعالة لإنفاذ القانون؛
	(ج) وضع وتطبيق نُظم لتقييم العمل على أساس معايير مراعية للاعتبارات الجنسانية، وجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بنوع ومدى الفروق في الأجور، بغية إزالة ممارسة حصول النساء على أجر غير متساوٍ مقابل العمل المتساوي القيمة؛
	(د) رصد أثر استخدام العقود المحددة المدة والعقود المرنة الأخرى، وزيادة الحوافز أمام أرباب العمل، عند الاقتضاء، لمواجهة النتائج السلبية المحتملة لهذه العقود حيال النساء، ولا سيما فيما يتعلق بأمنهنَّ الوظيفي ومستويات المرتبات والمعاش التقاعدي واستحقاقات التقاعد؛ 
	(هـ) تعزيز جهودها الرامية إلى كفالة التوفيق بين المسؤوليات الأسَرية والخاصة والمهنية، وتعزيز المساواة في تقاسم المهام المنزلية والأسَرية بين المرأة والرجل، بوسائل منها زيادة الحوافز أمام الرجال لاستخدام حقهم في الحصول على الإجازة الوالدية، وبذل جهود متضافرة لتوفير مرافق إضافية لرعاية الأطفال من مختلف الفئات العمرية، ولا سيما في المناطق التي يوجد فيها عدد قليل من مرافق رعاية الأطفال. 
	38 - وتلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها حكومة الدولة الطرف لتعزيز إجراءات التفتيش من أجل ضبط سوء استخدام ”الاستقالة على بياض“ (استقالة غير مؤرخة)، التي تجبَر الموظفات الحوامل بموجبها على التخلي عن العمل. لكنها تأسف لإلغاء القانون 188/2007.
	39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لإلغاء ممارسة ما يسمَّى بـ ”الاستقالة على بياض“.
	40 - ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الصعوبات التي تعاني منها النساء المهاجرات والنساء ذوات الإعاقة فيما يتعلق بإدماجهن في سوق العمل ومشاركتهن فيه.
	41 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمِّم في سياساتها وبرامجها المتعلقة بالعمالة مراعاة مسائل النساء المهاجرات والنساء ذوات الإعاقة اللواتي قد يعانين من أشكال متعددة للتمييز، وأن تكثِّف جهودها الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص من الناحية الفعلية للنساء المهاجرات والنساء ذوات الإعاقة في سوق العمل، بوسائل منها اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 للاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة.
	الصحة

	42 - ترحب اللجنة بالنتائج التي حققتها الخطة الوطنية للوقاية للفترة 2010-2012 وتنظيم برامج الفحص للوقاية من سرطان الثدي، لكنها تلاحظ بقلق أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً وتسبباً في الوفاة بين النساء في إيطاليا. وفي حين تعترف اللجنة بالنتائج التي حققها تنظيم برامج الفحص في مجموع أراضي الدولة الطرف، فإنها ما زالت قلقة لعدم إتاحة إمكانية التصوير الشعاعي للثدي لأكثر من 60 في المائة من النساء في جنوب إيطاليا، حتى ضمن البرامج التي يجري تنظيمها.
	43 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استفادة النساء، على قدم المساواة، من خدمات الفحص وتصوير الثدي بالأشعة، وإتاحة هذه الخدمات لهن في جميع أنحاء أراضيها، بما في ذلك المناطق الواقعة في الجنوب.
	44 - وبينما تلاحظ اللجنة ما بُذل من جهود لتسجيل حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية وإعداد مبادئ توجيهية للعلاج والتشخيص داخل أراضي الدولة الطرف، بما في ذلك لصالح المرأة، فإنها قلقة من عدم وجود أي بيانات منظمة وقابلة للمقارنة بشأن انتشار الفيروس بين متعاطيات المخدرات في السجون. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة من أن المهاجرات يصبن أكثر فأكثر بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	45 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لضمان توفير خدمات صحية مراعية للاعتبارات الجنسانية ورعاية صحية وقائية للمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في السجون؛
	(ب) اتخاذ تدابير وقائية وتوفير خدمات متخصصة في مجال الرعاية الصحية والعلاج للمهاجرات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	المرأة الريفية

	46 - ترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مستفيضة بشأن المرأة الريفية. غير أن اللجنة تأسف لكون المرأة الريفية تواجه عقبات معينة تحول دون تمتعها بحقوقها بموجب الاتفاقية وممارستها لها بالكامل وعلى قدم المساواة مع غيرها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية، ولا سيما المرأة الريفية المهاجرة، وعن انخراطها في الأعمال الحرة، وإزاء عدم كفاية المعلومات المتاحة عن استفادة المرأة الريفية من الخدمات الاجتماعية والصحية، وعن المساعدة القانونية المجانية المتاحة للنساء ضحايا التمييز، وعن اتخاذ أي تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة الريفية في وضع السياسات التي تؤثر عليها.
	47 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير محددة الأهداف لضمان أن تكون للنساء اللائي يعملن في المناطق الريفية إمكانيات حقيقية للاستفادة من التمكين الاقتصادي ومن الفرص المتاحة، على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية، ومن المشورة والمساعدة في حالات العنف، وضمان مشاركة المرأة الريفية في وضع السياسات التي تؤثر عليها.
	العلاقات الأسرية والتبعات الاقتصادية للطلاق

	48 - ترحب اللجنة بمشروع القانون الذي أقره البرلمان في حزيران/يونيه 2011، والذي يعترف بأن الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال المولودون ضمن نطاق الزوجية. وتلاحظ اللجنة أن الوساطة الإلزامية في إجراءات الطلاق لا تنطبق في حالة العنف داخل الأسرة، غير أنها ما زالت قلقة إزاء المدة التي تستغرقها إجراءات الطلاق، والتي قد تزيد من خطر العنف ضد المرأة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن حقوق الإرث والملكية بدأت تُمنَح تدريجيا في حالات الاقتران بحكم الواقع (بناء على أحكام صادرة عن المحكمة العليا)، وهي حقوق كان معترفا بها فيما مضى للزوجات والأزواج دون غيرهم. 
	49 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تقليص المدة التي تستغرقها إجراءات الطلاق إلى عام واحد، كما تجري مناقشة ذلك حاليا داخل مجلسي البرلمان؛
	(ب) مواصلة حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية، للنساء اللائي يعشن في إطار حالات اقتران بحكم الواقع.
	50 - ولاحظت اللجنة أن القانون 54/2006 أرسى مفهوم الحضانة (الفعلية) المشتركة للأطفال باعتبارها الحالة المفترضة المفضلة في حالات الانفصال أو الطلاق. غير أن اللجنة قلقة إزاء عدم وجود دراسات بشأن أثر هذا التعديل القانوني، ولا سيما في ضوء البحث المقارن الذي يشير إلى آثار سلبية للحضانة المشتركة الجبرية على الأطفال (وبخاصة الصغار منهم). واللجنة قلقة كذلك إزاء التقارير المشككة في ادعاءات الاعتداء على الأطفال في حالات الحضانة، وذلك على أساس نظرية متلازمة النفور من أحد الأبوين، وهي نظرية مشكوك في صحتها.
	51 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقيّم التعديل القانوني في مجال حضانة الأطفال من خلال دراسات علمية، من أجل تقييم آثاره على النساء والأطفال على المدى الطويل، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة في بلدان أخرى بشأن هذه المسألة.
	الفئات النسائية المحرومة

	52 - بينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتعزيز اندماج المهاجرات ونساء طائفتي الروما والسنتي في المجتمع الإيطالي، فإنها تشعر بقلق بالغ من أن هؤلاء النساء يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز فيما يتعلق بالاستفادة من التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. وما زالت اللجنة قلقة أيضا مما تواجهه هؤلاء النساء في مجتمعاتهن المحلية من عنف وتمييز على أساس نوع الجنس، بما في ذلك الزواج المبكر. وتلاحظ أيضا انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في أوساط المهاجرات. واللجنة قلقة كذلك من أن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن معلومات كافية عن التدابير المتخذة لتحسين حالة المسنات، اللائي قد يتعرضن للتهميش، وبخاصة المهاجرات منهن.
	53 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تكثيف جهودها للقضاء على التمييز ضد نساء طائفتي الروما والسنتي، والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء والمسنات فيما يتعلق بالاستفادة من التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل؛ 
	(ب) جمع الإحصاءات عن حالات الزواج المبكر لفتيات طائفتي الروما والسنتي؛
	(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمييز ضد النساء اللائي ينتمين إلى فئات محرومة، سواء داخل مجتمعاتهن المحلية أو في المجتمع عموما، ومكافحة العنف ضدهن، وتوعيتهن بالخدمات الاجتماعية وسبل الانتصاف القانوني المتاحة لهن، وتعريفهن حقوقهن في المساواة بين الجنسين وعدم التمييز؛
	(د) تصميم برامج توعية تشمل مقدمي الخدمات الصحية وقادة المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين والمنظمات النسائية، وإطلاق حملات إعلامية محددة، مراعية للاعتبارات الثقافية، لمنع التمييز ضد نساء طائفتي الروما والسنتي والنساء المهاجرات؛ 
	(هـ) كفالة التنفيذ الكامل للتشريعات التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك محاكمة مرتكبي هذه الأفعال، بهدف القضاء على هذه الممارسة الضارة؛
	(و) إجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز ضد المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء والمسنات، لجمع الإحصاءات المتعلقة بوضعهن المهني والتعليمي والصحي، وبجميع أشكال العنف التي قد يتعرضن لها، وتقديم هذه المعلومات في التقرير الدوري المقبل.
	اللاجئات وطالبات اللجوء

	54 - لا تزال اللجنة قلقة من أنه لم يجر حتى الآن تعميم نهج مراع للمنظور الجنساني في جميع مراحل عملية منح اللجوء/وضع اللاجئ، وإزاء عدم وجود قوانين وسياسات بشأن طالبات اللجوء واللاجئات، بما في ذلك عدم الاعتراف بأشكال الاضطهاد لاعتبارات جنسانية في تحديد وضع اللاجئ.
	55 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالإدماج الكامل لنهج مراع للمنظور الجنساني في جميع مراحل عملية منح اللجوء/وضع اللاجئ، بما في ذلك في مرحلة تقديم الطلبات، والاعتراف بالاضطهاد الجنساني كأساس للاعتراف بوضع اللاجئ وفقا لاتفاقية مركز اللاجئين، التي اعتمدت عام 1951.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	56 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة الكاملة، في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل. 
	الأهداف الإنمائية للألفية

	57 - تشدد اللجنة على أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وتجسيد أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.
	التصديق على المعاهدات الأخرى

	58 - تلاحظ اللجنة أن تقيد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان(). يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع مناحي الحياة وتشجع اللجنة حكومة إيطاليا على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين ليست طرفا فيهما بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
	نشر الملاحظات الختامية

	59 - تطلب اللجنة ترجمة هذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الإيطالية ونشرها على نطاق واسع في الدولة الطرف، من أجل توعية الشعب، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بما اتخذ من خطوات لضمان المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون والواقع، وبما ينبغي اتخاذه من خطوات إضافية في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بوجه خاص.
	متابعة الملاحظات الختامية

	60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 23 و 27 أعلاه.
	إعداد التقرير المقبل

	61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة على نطاق واسع من جانب الوزراء والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور مع طائفة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان أثناء تلك المرحلة.
	62 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتصدى للشواغل التي جرى الإعراب عنها في هذه الملاحظات الختامية، في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في تموز/يوليه 2015.
	63 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحدة ووثائق تتعلق بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي أقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 و Corr.1). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008 مقترنة بالمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد وثيقة أساسية موحدة. وهذه المبادئ التوجيهية تشكل مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، بينما ينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة المحدَّثة 80 صفحة.

